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ملخص البحث:

ــي  ــم، وف ــه الأطــراف للتحكي ــأ بموجب ــذي يلج ــيَ ال ــدفم الأساس ــم اله ــم التحكي ــذ حك ــدُ تنفي يع
ــذا  ــذ ه ــراد تنفي ــة، ويُ ــة أجنبيَ ــن دول ــم م ــم تحكي ــا مســألة صــدور حك ــذه الدراســة تناولن نطــاق ه
الحكــم فــي دولــة أخــرى، رغــم صــدور حكــم قضائــي مــن تلــك الدولــة الأجنبيـَـة يقضــي ببطلانــه. 
قــر  ومــن ثمــم بحثنــا تلــك المســألة مــن خلال بيــان مــدمى اعتبــار بــطلان حكــم التحكيــم فــي دولــة المم
ــة  ــة المطلــوب منهــا التنفيــذ بالتطبيــق لنــص المــادة ))/5( مــن اتفاقيَ ســبباً لعــدم تنفيــذه فــي الدول

ــول المقترحــة ــورك لســنة 958) والحل نيوي

وخلصُــت الدراســة إلــى أن اتفاقيـَـة نيويــورك لا تجُيــز صراحــةً تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي 
قــر التحكيــم، ولا تمنــع صراحــةً تنفيــذ هــذا الحكــم، ولكنهــا لا  ــة مم ــي ببطلانــه فــي دول الــذي قضُخ
تســتبعد إمكانيـَـة تنفيــذه مــن خلال التفســير الظاهــري لنــص المــادة ))/5/هـــ(؛ لذا نوصــي بضرورة 
تكاتُــف الجهــود لتعديــل اتفاقيَــة نيويــورك أو تجديدهــا بعقــد اتفاقيَــة دوليَــة جديــدة لإنهــاء إشــكاليةَ 
ــة، وذلــك مــن خلال اســتخدام المُشــرِع لألفــاظ ذات طبيعــة  ــة الباطل تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيَ

إلزاميَــة تــدل علــى وجــوب رفــض الاعتــراف والتنفيــذ فــي المــادة )5( مــن اتفاقيَــة نيويــورك

ــم الأجنبــي الباطــل،  ــذ حكــم التحكي ــم، تنفي ــة: القانــون الإماراتــي، حكــم التحكي الكلمــات الدالَ
ــات التطبيــق، آفــاق التطويــر تحدي

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

nashwa1967@hotmail.com
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المقدِمة:

يعــدُ التحكيــم أحــد أهــم الوســائل القانونيـَـة لتســوية المنازعــات المختلفــة فــي دولــة الإمــارات، 
ى الــدول لإصــدار التشــريعات التــي تنظــم إجــراءات التحكيــم، كمــا تســعمى لإيجــاد معاييــر  وتســعم
تشــريعيةَ إقليميَــة ودوليَــة مشــتركة، بغــرض الاعتــراف بأحــكام التحكيــم الأجنبيَــة وتنفيذهــا، مــن 
نمــى للــدول عنهــا، نظــرًا لتداخُــل شــعوب هــذه  خلال الانضمــام لاتفاقيــات التحكيــم الدوليـَـة التــي لا غخ

الــدول واشــتراك المصالــح بينهــا

إن تنفيــذ حكــم التحكيــم يثيــر تحديــات كثيــرة داخليـًّـا ودوليـًّـا، قــد تبــدو محــدودة الأبعــاد إذا مــا 
ــى بالنســبة لتنفيــذ أحــكام  ظلـَـت فــي إطــار النظــام القانونــي الداخلــي، بينمــا تتعاظــم جوانبهــا وتتنامم

التحكيــم الأجنبيـَـة فــي الدولــة المطلــوب التنفيــذ فيهــا

ــة نيويــورك لســنة 958) قدَمــت حلــولًا عديــدةً فــي شــأن الاعتــراف وتنفيــذ  ورغــم أن اتفاقيَ
أحــكام التحكيــم الأجنبيَــة، إلا أنهــا لــم تعُــد كافيــةً للقضــاء علــى التحديــات التــي تمحُــول دون تنفيــذ 
تلــك الأحــكام، لأن الاتفاقيـَـة لــم تضــع قواعــد فــوق وطنيـَـة تغُنــي عــن الرجــوع إلــى قوانيــن الــدول 
الداخليـَـة لإجــراء التنفيــذ، الأمــر الــذي يعنــي أن المعاملــة التــي ســيلقاها حكــم التحكيــم الأجنبــي عند 
تنفيــذه ســتختلف مــن دولــة لأخــرى بحســب نظامهــا القانونــي، وهنــا تبــرز الصعوبات والإشــكاليات 
أمــام تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي فــي دولــة غيــر دولــة إصــداره؛ فقــد دلـَـت التطبيقــات القضائيــة 

لتلــك الــدول علــى تبايـُـنٍ واضــحٍ تجــاه تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي الباطــل.

وفــي هــذا البحــث ســنتناول مســألة صــدور حكــم تحكيــم مــن دولــة أجنبيَــة ويُــراد تنفيــذ هــذا 
الحكــم فــي دولــة الإمــارات مــثلًا، رغــم صــدور حكــم قضائــي مــن هــذه الدولــة الأجنبيَــة يقضــي 
ببــطلان حكــم التحكيــم؛ ومــن ثمــم ســنبحث تلــك المســألة مــن خلال فحــص تحديــات التطبيــق لــدى 

القضــاء الوطنــي لمختلــف الــدول، بمــا فيهــا القضــاء الإماراتــي، والحلــول الفقهيــة المقترحــة

إشكاليةَ الدراسة: 

تتمثـَـل إشــكاليةَ الدراســة فــي البحــث عــن مــدمى إمكانيـَـة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة الباطلــة 
الصــادرة عــن قضــاء دولــة غيــر قضــاء الدولــة المطلــوب منهــا إصــدار الأمــر بالتنفيــذ. ويتفــرَع 

عــن ذلــك أســئلة:

هــل يمكــن تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي الباطــل بموجــب التفســير الظاهــري لنــص المــادة . )
))/5/هـــ( والمــادة ))/7( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك؟ وهــل عــدم النــص علــى أســس محــدَدة 

للبطــلان ســاهم فــي ظهــور إشــكاليةَ تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي الباطــل؟

2 .
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 مــا مــدمى تأثيــر الســلطة الجوازيــة الممنوحــة لقضــاء بلــد التنفيــذ بموجــب المــادة ))/5) . 3
علــى إمكانيـَـة تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي الباطــل؟

ــة؟ وهــل . 4 ــة الباطل ــم الأجنبيَ ــذ أحــكام التحكي ــة المقترحــة لإشــكاليةَ تنفي ــول الفقهي مــا الحل
ــة للتطبيــق؟ تلــك الحلــول قابل

أهداف الدراسة:

بحــث كيفيــة صياغــة المــادة )-5/1هـــ( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك والغــرض منهــا، حيــث إن 	 
التفســيرات المختلفــة لهــذه المــادة مــن قخبــل مختلــف الــدول المتعاقــدة تســببت فــي حــدوث 

تناقضــات متعلقــة بكيفيَــة تعامــل المحاكــم مــع طلبــات تنفيــذ أحــكام التحكيــم الباطلــة. 

ــق 	  ــم تطبي ــة، وتقيي ــة الباطل ــم الأجنبيَ ــذ أحــكام التحكي ــي تواجــه تنفي ــات الت ــل التحدي تحلي
ــة نيويــورك فــي ظــل اختــلاف تفســيرات هــذا النــص لــدى  المــادة ))/5/هـــ( مــن اتفاقيَ

ــدة. ــدول المتعاق ال

أهميةَ الدراسة:

ــه  ــن كون ــة م ــارات أهميَ ــي الإم ــة ف ــة الباطل ــم الأجنبيَ ــكام التحكي ــذ أح ــتمد موضــوع تنفي يس
يتعــرَض لموضــوع مــن أهــم الموضوعــات القانونيَــة التــي تهــم جميــع المشــتغلين بالتحكيــم، وقــد 
اختــرت هــذا الموضــوع نظــرًا للأهميـَـة المتزايــدة للتحكيــم وانتشــاره بشــكل واســع علــى مســتوى 
ــي  ــم الأجنب ــذ حكــم التحكي ــق بتنفي ــة تتعل ــك مــن مشــاكل عملي ــج عــن ذل ــة الإمــارات، ومــا نت دول
الباطــل نتيجــة عيــوب نصــوص اتفاقيَــة نيويــورك ومــا نتــج عنهــا مــن تبايــن الاجتهــاد القضائــي 
ــة فــي  ــة موضــوع الدراســة فــي تقديــم مســاهمة علميَ ــا تبــرز أهميَ بشــأن تلــك المســألة، ومــن هن

ــة واســعة ــة وتطبيقيَ مجــال التحكيــم الدولــي مــن خلال معالجــة إشــكاليةَ معقــدة ذات أبعــاد قانونيَ

منهج الدراسة: 

تعتمــد الدراســة علــى المنهجيــن: الوصفــي، والتحليلــي، وذلــك مــن خلال دراســة التفســيرات 
المتباينــة لنصــوص اتفاقيـَـة نيويــورك، وتحليــل الأحــكام القضائيــة فــي عــدد مــن القوانيــن الوطنيــة 

المرتبطــة بإشــكاليةَ تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة الباطلــة

تقسيم الدراسة: 

ــا ســبر  ــد ارتأين ــي؛ فق ــره مــن خلاف فقهــي وقضائ ــى إشــكالية الدراســة ومــا تثي ــة عل للإجاب
ــة  ــة والواقعيَ ــل الأبعــاد القانونيَ ــا للوقــوف علــى مُجمم ــةً متواضعــةً منَ أغــوار هــذا الــخلاف محاول
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ــم  ــكام التحكي ــذ أح ــة تنفي ــد كيفي ــن تحدي ــث الأول م ــي المبح ــداءً وف ــن ابت ــلك، منطلقي ــك المس لذل
الأجنبيـَـة الباطلــة- تحديــات التطبيــق. والــذي جــرى تقســيمه إلــى مطلبيــن: تنــاول المطلــب الأول: 
نصــوص اتفاقيَــة نيويــورك. فــي حيــن اســتعرض المطلــب الثانــي: موقــف القضــاء الوطنــي مــن 
ــي  ــي المبحــث الثان ــا ف ــك قمن ــن ذل ــا م ــا انتهين ــإذا م ــة. ف ــة الباطل ــم الأجنبي ــرارات التحكي ــذ ق تنفي
بعــرض الحلــول المقترحــة لإشــكاليةَ تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة الباطلــة- آفــاق التطويــر. ســواء 
ــى  ــة عل ــول المقترح ــك الحل ــب الأول(، أو تل ــي )المطل ــتوى الدول ــى المس ــة عل ــول المقترح الحل

ــي( ــب الثان ــي )المطل المســتوى القضائ

المبحث الأول: تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةَ الباطلة- تحديات التطبيق
فــي هــذا المبحــث نتنــاول فرضيــة صــدور حكــم تحكيــم مــن دولــة أجنبيَــة ويُــراد تنفيــذ هــذا 
الحكــم فــي دولــة الإمــارات رغــم صــدور حكــم قضائــي مــن تلــك الدولــة الأجنبيـَـة يقضــي ببــطلان 
حكــم التحكيــم. ومــن ثمــم ســنبحث تلــك المســألة مــن خلال فحــص تحديــات التطبيــق لــدى القضــاء 
ــد  ــة نيويــورك عن ــان مــدمى التطبيــق القضائــي للمــادة ))/5/هـــ( مــن اتفاقيَ الوطنــي مــن خلال بي
بحــث مــدمى اعتبــار بــطلان حكــم التحكيــم فــي دولــة المقــر ســبباً لعــدم تنفيــذه فــي الدولــة المطلــوب 

منهــا التنفيــذ بالتطبيــق للنــص الســابق والنصــوص الأخــرى ذات الصلــة مــن اتفاقيَــة نيويــورك؟

وتحقيقـًـا لذلــك ســنتعرض فــي هــذا المطلــب للإطــار القانونــي الــذي تثــور مــن خلالــه مشــكلة 
تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيَــة الباطلــة المتمثــل فــي الصياغــة التمكينيــة لنــص المــادة ))/5/هـــ( 
مــن اتفاقيَــة نيويــورك المتعلــق بتلــك المســألة )المطلــب الأول(، والتــي أدت إلــى غيــاب التوافــق 
ــم حــدوث العديــد مــن التناقضــات  ــة تجــاه تلــك المســألة، ومــن ثم فــي الآراء حــول موقــف الاتفاقيَ

المتعلقــة بكيفيــة تعامــل محاكــم التنفيــذ مــع أحــكام التحكيــم الأجنبيَــة الباطلــة )المطلــب الثانــي(

المطلب الأول: نصوص اتفاقيةَ نيويورك 

ــة  ــم الأجنبيَ ــكام التحكي ــذ أح ــات تنفي ــول تحدي ــة ح ــة لأي مناقش ــة البداي ــون نقط ــب أن تك يج
الباطلــة هــي نصــوص اتفاقيـَـة نيويــورك، وفــي حيــن أن هنــاك اتفاقيــاتٍ إقليميـَـةً أخــرى كالاتفاقيـَـة 
الأوروبيــة للتحكيــم التجــاري الدولــي لعــام )96) والاتفاقيـَـة الأمريكيــة للتحكيــم التجــاري الدولــي 
ــدول  ــة نيويــورك التــي وصــل عــدد ال ــة ووزن اتفاقيَ ــا منهــا لا يتمتــع بأهميَ لعــام 975) إلا أن أي

المُنضمَــة إليهــا )7) دولــة))). 

((( Kaytaz Eker, B. )2023(. The Secret Behind The Survival of Arbitration: Self-Regu-
lating Mechanism. Periodicum Iuris, 1)1(, p.98. https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/2584785
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ورغــم إلزاميــة اتفاقيَــة نيويــورك للــدول الأطــراف بضــرورة الاعتــراف بقــرارات التحكيــم 
حليـَـة الاســتناد إليهــا  الأجنبيـَـة ووجــوب تنفيذهــا؛ إلا أن الاتفاقيـَـة حــددت أســباباً يجــوز للمحاكــم المم
فــي رفــض الاعتــراف بهــذه الأحــكام وتنفيذهــا بنــاءً علــى طلــب الطــرف الــذي يحُتــج بهــا تجاهــه، 
ــدًا المتعلــق برفــض  ــد )هـــ( وتحدي ــوارد فــي البن ــا منهــا الســبب ال ســطرَتها المــادة ))/5(؛ ويهمن

تنفيــذ حكــم التحكيــم الباطــل.

ــم  ــذ لحك ــراف والتنفي ــض الاعت ــالات رف ــب لح ــذا المطل ــي ه ــنتعرَض ف ــك س ــوء ذل ــي ض ف
التحكيــم الأجنبــي )الفــرع الأول(، والأســباب التــي أدت إلــى ظهــور مشــكلة تنفيــذ حكــم التحكيــم 

ــي( ــرع الثان ــي الباطــل )الف الأجنب

الفرع الأول: حالات رفض الاعتراف والتنفيذ لحكم التحكيم الأجنبي

ــم  ــذ لحك ــراف والتنفي ــض الاعت ــباب رف ــى أس ــورك عل ــة نيوي ــن اتفاقيَ ــادة )5( م ــت الم نص
ــى مــن هــذه  ــة نصَــت عليهــا الفقــرة الأول ــى قســمين: أســباب إجرائيَ ــم الأجنبــي وتنقســم إل التحكي
ــباب  ــي، وأس ــم الأجنب ــم التحكي ــى حك ــرض عل ــذي يعت ــخص ال ــا الش ــي يثيره ــي الت ــادة، وه الم
ــة  ــا محكم ــي تثيره ــا والت ــار إليه ــادة المش ــن ذات الم ــة م ــرة الثاني ــا الفق ــت عليه ــة نصَ موضوعيَ

ــاء نفســها. ــذ مــن تلق التنفي

ــم  ــة حكــم التحكي ــذ أن الأصــل هــو قابليَ ويــرى البعــض))) فيمــا يتعلــق بحــالات رفــض التنفي
للتنفيــذ؛ وذلــك لتســهيل تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيَــة؛ حيــث يحمــل حكــمُ التحكيــم دليــلم صحتــه 
ــة  ــروط اللازم ــر الش ــورك توافُ ــة نيوي ــرض اتفاقيَ ــكليات؛ إذ تفت ــة ش ــه لأي ــةٍ لإخضاع دون حاج
لتنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي، وبــخلاف ذلــك يقــع عــبء إثبــات وجــود إحــدى حــالات الرفــض 
ــن يرُيــد المعارضــة فــي التنفيــذ. فالأصــل هــو قابليـَـة  المحــدَدة علــى ســبيل الحصــر علــى عاتــق مم
هــذا الحكــم للتنفيــذ، والاســتثناء هــو رفــض التنفيــذ. ويجــب علــى طالــب التنفيــذ تقديــم أصــل حكــم 
ــدة لهــا إذا قدُِمــا بلغــة غيــر لغــة الدولــة المطلــوب  التحكيــم أو صــورة مُصدَقــة عنــه وترجمــة مُعتمم
التنفيــذ فيهــا)2). ولكــن مــا الآثــار المترتبــة علــى القضــاء ببــطلان حكــم التحكيــم فــي الدولــة التــي 

صــدر فيهــا أمــام القضــاء الوطنــي للــدول الأخــرى الأطــراف؟

بينَــت المــادة ))/5/هـــ( مــن اتفاقيَــة نيويــورك حكــم هــذه الحالــة التــي يتــم فيهــا إبطــال حكــم 

بأحكام  بالاعتراف  الخاصة  نيويورك  وفقاً لاتفاقية  الباطل  الأجنبي  التحكيم  تنفيذ حكم  الطراونة،  أحمد  مصلح   (((

السياسية،  القانون والعلوم  المجلة الأردنية في  تحليلية مقارنة،  958): دراسة  لسنة  التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
2009، المجلد))(، العدد))(، ص20) و)2).

انظر المادة )4( من اتفاقية نيويورك.  (2(
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قــرِ أو فــي الدولــة التــي طبُِــق قانونهــا علــى الحكــم؛ حيــث تعتــرف الاتفاقيـَـة  التحكيــم فــي دولــة المم
ــة بالغــة؛ إذ يترتــب  مــن خلال هــذه الفقــرة للدولــة التــي صــدر حكــم التحكيــم علــى إقليمهــا بأهميَ
ــارُه  ــم فقــدانُ هــذا الحكــم واعتب ــة التــي صــدر فيهــا حكــم التحكي علــى الحكــم بالبــطلان فــي الدول
غيــرم موجــود)))، وبذلــك يمتــدُ أثــر القضــاء ببــطلان حكــم التحكيــم فــي دولــة الأصــل إلــى خــارج 
إقليــم هــذه الدولــة، وذلــك بمنــع تنفيــذ الحكــم فــي الــدول الأطــراف الأخــرى، إلا أن رفــض التنفيــذ 
ــدول  ــم ال ــام محاك ــم أم ــس الحك ــذ نف ــب تنفي ــع إعــادةم طل ــدول لا يمن ــي إحــدى ال ــم ف ــم التحكي لحك

الأخــرى

ــذ  ــدم تنفي ــت بع ــورك التزم ــة نيوي ــى اتفاقيَ ــة عل ــدول الموقعِ ــع ال ــض)2) أن جمي ــرى البع وي
الأحــكام التــي تــم إبطالهــا فــي أي مــن تلــك الــدول مــن خلال مبــدأ المعاملــة بالمثــل بيــن الــدول. 
ــي  ــم الأجنب ــم التحكي ــذ حك ــة تنفي ــورك لا تســتبعد إمكانيَ ــة نيوي ــرى البعــض الآخــر)3) أن اتفاقيَ وي
الباطــل مــن خلال بعــض نصوصهــا، وذلــك بســبب غمــوض نــص المــادة ))/5( ونــص المــادة 
ــم  ــم التحكي ــذ حك ــألة تنفي ــة بمس ــة ذات الصل ــى تفســير نصــوص الاتفاقيَ ــا إل ــذا يدعون ))/7(، وه

الأجنبــي الباطــل؛ للوقــوف علــى هــذه المســألة وتحديــد الأســباب التــي أدَت إلــى إمكانيـَـة تنفيــذ حكــم 
ــي. ــرع التال ــك مــن خلال الف ــي الباطــل، وذل ــم الأجنب التحكي

الفرع الثاني: الأسبا	 التي أدت إلى ظهور مشكلة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل 

عملــت اتفاقيـَـة نيويــورك علــى تجــاوز العيــوب التــي شــابت كلّاً مــن برتوكــول جنيــف الخاص 
بشــروط التحكيــم لعــام )4)1923، واتفاقيـَـة جنيــف بشــأن تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة لعــام 927) 
وأضافــت اتفاقيَــة نيويــورك مســألة الاعتــراف بحكــم التحكيــم الأجنبــي إلــى جانــب مســألة تنفيــذه 

خــارج دولــة مقــرِ التحكيــم أو الدولــة التــي طبُـِـق قانونهُــا علــى إجــراءات التحكيــم حــالم كان مختلفاً

ورغــم الإيجابيـَـات الســابقة التــي حققَتهــا اتفاقيـَـة نيويــورك، إلا أنــه ســرعان مــا شــابها بعــض 
العيــوب التــي كان مــن شــأنها التأثيــر علــى تطبيــق نصوصهــا المتعلقــة بمســألة تنفيــذ حكــم التحكيــم 
ــة  الأجنبــي الباطــل، وكان مــن هــذه العيــوب اللغــة الغامضــة لنــص المــادة الخامســة مــن الاتفاقيَ
)أولًا(، وتطبيــق النصــوص الأخــرى للاتفاقيـَـة لتجــاوز اللغــة الغامضــة لنــص المــادة )/5 المشــار 

حفيظة السيد الحداد، الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين الازدواجية والوحدة، دراسة تحليلية وانتقادية، )دار   (((

الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2000(، ص)0).

انظر هذا الرأي لدى: ثائر فواز سلمان أبو جريبان، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة "دراسة مقارنة"، رسالة   (2(

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 5)20، ص319.

حفيظة السيد الحداد، ص02).  (3(

ينظر في ذلك سعود عتيق الكاش المري، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة   (4(

ماجستير، أكاديمية شرطة دبي، كلية الدراسات العليا،2013، ص)2) وما بعدها.
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ــى  ــي أدت إل ــك هــي الأســباب الت ــا(؛ تل ــم )ثالثً ــاب أســس إبطــال أحــكام التحكي ــا(، وغي ــه )ثانيً إلي
ــنتولى  ــي س ــورك والت ــة نيوي ــا لاتفاقيَ ــل وفقً ــي الباط ــم الأجنب ــم التحكي ــذ حك ــكلة تنفي ــوء مش نش

تفصيلمهــا تباعًــا:

أولًا: اللغة الغامضة لنص المادة )5/1/هـ(

تنــص المــادة ))/5/هـــ( علــى أنــه: “يجــوز رفــض طلــب الاعتــراف وتنفيــذ الحكــم، بنــاءً على 
طلــب الطــرف المحتــج عليــه بالحكــم، فقــط إذا قــدَم ذلــك الطــرف للســلطة المختصــة -المطلــوب 
مًــا للأطــراف، أو تــم إبطالــه أو  الاعتــراف والتنفيــذ منهــا- الدليــلم علــى أن الحكــم لــم يصبــح مُلزخ

إيقافــه بواســطة الســلطة المختصــة فــي الدولــة التــي صــدر فيهــا أو بموجــب قانونهــا الحكــمُ”.

هــذه المــادة تعــدُ مــن المــواد المهمــة فــي الاتفاقيـَـة، وتظهــر هــذه الأهميـَـة مــن خلال افتراضهــا 
صحــة حكــم التحكيــم وصلاحيتــه للتنفيــذ، وعلــى الطــرف المعــارض لطلــب التنفيــذ إثبــات العكــس، 
إضافــةً إلــى أن هــذه المــادة منحــت محاكــم التنفيــذ ســلطة رفــض تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيَــة. 
ومــع ذلــك حــوت تلــك المــادة لغــة غامضــة كان لهــا الأثــر البالــغ علــى تطبيــق أســس رفــض التنفيذ؛ 
تتمثــل فــي مصطلــح "مُلزخمًــا” الــوارد فيهــا مــن ناحيــة: مــا مقصــد الاتفاقيـَـة مــن هــذا المصطلــح؛ 
كــون الاتفاقيـَـة لــم تضــع تفســيرًا موضِحًــا لــه، أي: مــا المقصــود بلفــظ ”مُلزخمًــا لأطرافــه“؟ الأمــر 
الــذي أثــار خلافــاتٍ فقهيـَـة حــول المقصــود بهــذا المصطلــح هــل هــو تفــاوت تشــريعات الــدول فــي 

تفســيره، أو وفقـًـا لأي قانــون يفُهــم علــى ضوئــه هــذا المصطلــح

ــن يلُقــي نظــرةً فاحصــةً علــى لغــة الأحــكام فــي اتفاقيـَـة نيويــورك يــدرك مــدمى  فــي الواقــع إن مم
صعوبــة تحديــد التفســير الصحيــح لهــذه الاتفاقيـَـة؛ وهــذا نتيجــة لصياغتهــا بخمــس لغــات مختلفــة، 
متســاوية فــي الحجيــة؛ ومــع ذلــك، مــن بيــن اللغــات الخمســة، تــم اعتبــار أن أربعــة منهــا تشــير إلــى 
أنــه "يجــوز" رفــض الاعتــراف والتنفيــذ، والاســتثناء هــو النــص الفرنســي الــذي يشــير إلــى أنــه 
”يجــب“ رفــض الاعتــراف والتنفيــذ إذا كان حكــم التحكيــم يقــع ضمــن أحــد الأســباب المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة )5( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك

ولا يشــك البعــض)))، فــي أن المــادة )١/٥/هـــ( تســمح للمحاكــم برفــض الاعتــراف أو التنفيــذ؛ 
ويســتند هــذا الــرأي علــى الحجــة القائلــة بــأن حكــم التحكيــم الباطــل لــم يعــد لــه وجــود، ولذلــك لــم 

يتبــقَ شــيء للاعتــراف بــه أو تنفيــذه

((( Scherer, M. )2013(. Effects of foreign judgments relating to international arbitral 
awards: Is the “judgment route” the wrong road? Journal of International Dispute Set-
tlement, 4)3(, p. 595. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2348658
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ومــن ناحيــة أخــرى، يــرى البعــض))) أن حكــم التحكيــم لا يرتبــط بــأي نظــام قانونــي وطنــي، 
بمــا فــي ذلــك قانــون دولــة المقــر، ومــن ثمــم لا ينبغــي -وفقًــا لهــذا الــرأي- أن يكــون الحكــم مُلزمًــا 
ــذه  للمحاكــم مــن ولايــات قضائيــة أخــرى، الذيــن يظلــون أحــرارًا فــي الاعتــراف بالحكــم أو تنفي
إذا رغبــوا. وهــذا الــرأي يتُبَــع، علــى وجــه الخصــوص، فــي فرنســا -كمــا ســنرى- والتــي فســرت 
ــه  ــع يحكم ــير الواس ــذا التفس ــع، وه ــكل واس ــادة ))/5( بش ــي الم ــوارد ف ــح ”May“ ال المصطل
ســلطة المحكمــة التقديريــة، ولكــن هــذه الســلطة غيــر محــدَدة النطــاق؛ نظــرًا إلــى أن هــذا النــص 
ــى  ــتنادًا عل ــذ اس ــي التنفي ــن خلال قاض ــيره م ــيتم تفس ــم س ــن ثم ــتها، وم ــدمى ممارس ــح م لا يوض
ســلطته التقديريــة. ومــن ثمــم فــإن اســتخدام المصطلــح ”May“ يمنــح محاكــم التنفيــذ ســلطة تقديريــة 
لتفســيرها، وبالنتيجــة فــإن محكمــة التنفيــذ مخيـَـرة فــي تفســير الغمــوض أو تطبيــق هــذا المصطلــح 

ســواء لصالــح رفــض أو قبــول تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيَــة

ثانياً: تطبيق نص المادة )7/1( من اتفاقيةَ نيويورك بسبب اللغة الغامضة لنص المادة )5/1(

ــة  ــذه الاتفاقيَ ــوص ه ــلُ نص ــه: “لا تخُخ ــى أن ــورك عل ــة نيوي ــن اتفاقيَ ــادة ))/7( م ــص الم تن
بصحــة المعاهــدات الجماعيـَـة أو الثنائيـَـة التــي صادقــت عليهــا الــدول المتعاقــدة، كمــا لا تمحــرخم أي 
طــرف مــن حقــه فــي الاســتفادة مــن حكــم التحكيــم الأجنبــي بالكيفيــة وبالقــدر المســموح بــه فــي 
القانــون الوطنــي للدولــة المطلــوب منهــا الاعتــراف بالحكــم وتنفيــذه أو الاتفاقيــات ســارية المفعــول 

فيهــا"

ــك  ــل، وذل ــم الباط ــم التحكي ــذ حك ــراف وتنفي ــذ الاعت ــة التنفي ــص لمحكم ــذا الن ــز ه إذن يجي
ــا،  ــم فيه ــذ الحك ــراف وتنفي ــة المــراد الاعت ــي الدول ــق لقواعــد المرافعــات )الإجــراءات( ف بالتطبي
ــك الحــق  ــى أن يكــون اســتخدام ذل ــذ؛ عل ــب التنفي ــق لطال ــي التطبي صفهــا القواعــدم الأفضــل ف وبوم
بالكيفيــة والقــدر المســموح بــه فــي قوانيــن تلــك الدولــة. وبنــاءً عليــه، وبتطبيــق هــذه المــادة علــى 
مســألة إمكانيـَـة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة الباطلــة، فــإن طالــب التنفيــذ يمكنــه الاعتمــاد 
عليهــا، فليــس لــدى محكمــة التنفيــذ مجــردم حــقٍ، بــل واجــبٌ لتنفيــذ حكــم التحكيــم بموجــب قانونهــا 

ــي)2). المحل

القانونية  للدراسات  الباحث  مجلة  التنفيذ،  قاضي  أمام  الدولي  التحكيم  مقرر  بطلان  حكم  فلكي، وضعية  لمياء   (((

والقضائية، العدد )6)(،2020، ص6)).

فراس عبد الكريم الملاحمة، تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل وفقاً لنص المادة )/5/هـ من اتفاقية نيويورك لعام   (2(

958)، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية،0)20، المجلد)25(، العدد))(، جامعة 

مؤتة، ص25.
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ويــرى البعــض))) أن تطبيــق نــص المــادة ))/7( تجــاوز اللغــةم الغامضــةم لنــص المــادة ))/5) 
والفهــمم الخاطــئم لهــا الــذي يمغُــلُ أيــدي المحكمــة ويجبرهــا علــى الأخــذ بالحكــم الصــادر ببــطلان 
حكــم التحكيــم، ومــن ثمــم رفْــض تنفيــذه، بالرغــم مــن أن النــص الصحيــح يمنحهــا ســلطةً تقديريَــةً 
بالأخــذ بــه مــن عدمــه. وهــذا مــا فعلتــه فرنســا فــي العديــد مــن أحكامهــا، كمــا ســنرى لاحقـًـا، حيــث 
إنهــا اســتندت لنــص المــادة ))/7( لصالــح تنفيــذ حكــم التحكيــم الباطــل. ومــن ثمــم فــإن هــذه المــادة 
إلــى جانــب المــادة )3( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك تدعــم الســلطة التقديريــة لمحكمــة التنفيــذ فــي تجاهــل 

أســاس الرفــض الــوارد فــي المــادة ))/5/هـــ(

ثالثاً: غيا	 أسس إبطال حكم التحكيم

ــظ أن اتفاقيـَـة نيويــورك لــم تحــدد الأســباب التــي يحــق بموجبهــا لمحاكــم دولــة المقــر، أو  يلاحم
لمحاكــم الدولــة التــي صــدر بموجــب قانونهــا حكــم التحكيــم إبطــال الحكــم التحكيمــي، وإنمــا تركــت 
أمــر تحديــد هــذه الأســباب إلــى القانــون الوطنــي بــكل دولــة؛ أي أن تنظيــم دعــوى بــطلان حكــم 
التحكيــم ســواء مــن حيــث إجراءاتهــا أو شــروطها أو أســبابها يخضــع لقانــون التحكيــم الوطنــي فــي 
البلــد الــذي صــدر فيــه حكــم التحكيــم أو البلــد الــذي طبُِــق قانونُــه علــى إجــراءات التحكيــم، ومــن 
ثمــم فمســألة الإبطــال تعتمــد علــى إرادة الأطــراف عنــد اختيارهــم للقانــون الواجــب التطبيــق؛ وذلــك 
ــا فــي تحديــد المحكمــة المختصــة بإبطــال حكــم التحكيــم؛  لكــون إرادة الأطــراف تلعــب دورًا هامًّ
ــا  ــطلان وإجراءاته ــد نطــاق دعــوى الب ــا لتحدي ــد عليه ــي يعُتمم ــة هــي الت ــم الوطني ــن التحكي فقواني

وشــروطها أو أسســها؛ ومــن ثمــم تختلــف أســس إبطــال أحــكام التحكيــم مــن قانــون لآخــر

وعليــه فقــد اعتبــر بعــض الفقــه)2) أن غيــاب أســس الإبطــال وعــدم النــص عليهــا فــي اتفاقيَــة 
نيويــورك كان لــه الأثــر الكبيــر فــي ظهــور إشــكاليةَ تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي الباطــل

)3) إلــى القــول بــأن: “تبايُــن أســباب بــطلان الأحــكام فــي التشــريعات  وهــذا مــا دعــا البعــضم
الحديثــة للتحكيــم هــو مــن أســباب إمكانيـَـة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الباطلــة الصــادرة فــي دولــة مقــر 

التحكيــم"

((( Fouchard, P. )1998(. Suggestions pour accroître l’efficacité internationale des 
sentences arbitrales )Suggestions to increase the international effectiveness of arbitral 
awards(, p.663. https://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/09/FOUCHARD-
1998-Suggestions-pour-accroitre-lefficacite%CC%81-des-sentences-arbitrales.pdf

فراس عبد الكريم الملاحمة، ص20.  (2(

حسام الدين فتحي ناصف، تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة في الخارج "تراجع أهمية مقر التحكيم"، )دار   (3(

النهضة العربية، القاهرة،2005(، ص39.
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وفــي هــذا الصــدد، يــرى البعــض))) وجــوب التمييــز بيــن أســباب البــطلان المتفــق عليهــا دوليـًّـا 
ــة  ــة الوطني ــطلان ذات الخصوصي ــباب الب ــة” وأس ــطلان الدوليَ ــر الب ــا بـ"معايي ــار إليه ــي أش والت
والتــي أشــار إليهــا بـ”معاييــر البــطلان المحليــة”، ويــرى أن أســباب رفــض التنفيــذ المنصــوص 
ــك الأســباب  ــورك، وكذل ــة نيوي ــن اتفاقيَ ــادة ))/5( م ــن الم ــى م ــة الأول ــود الأربع ــي البن ــا ف عليه
ــا.  الــواردة فــي الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة المذكــورة، هــي أســباب بــطلان متفــق عليهــا دوليًّ
ــة  ــم الوطني ــن التحكي ــن معظــم قواني ــاق بي ــون محــل اتف ــكاد تك ــذه الأســباب ت ــا أن ه ــرى أيضً وي
واتفاقيـَـات التحكيــم الأخــرى كالاتفاقيـَـة الأوروبيــة للتحكيــم الدولــي لعــام )96) واتفاقيـَـة واشــنطن 
لعــام 965) والقانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولــي لعــام 985)، فــإذا كان حكــم التحكيــم 
قــد أبُطــل مــن قخبــل محاكــم دولــة المقــر بنــاءً علــى أحــد هــذه الأســباب؛ فســيكون لــه أثــر دولــي؛ 
ومــن ثمــم تأخــذ محكمــة التنفيــذ بآثــاره وترفــض التنفيــذ، أمــا إذا كان ســبب البــطلان الــذي اســتندت 
عليــه محاكــم مقــر التحكيــم ذا خصوصيَــة وطنيَــة كالخطــأ فــي تطبيــق القانــون، فاحتمــال رفــض 

الاعتــراف بآثــاره وارد، وذلــك يعــود إلــى نــص المــادة ))/7( مــن اتفاقيَــة نيويــورك.

ــة  ــم الأجنبي ــرارات التحكي ــذ ق ــن تنفي ــي م ــف القضــاء الوطن ــي: موق ــب الثان المطل
ــة الباطل

ــات  ــة نيويــورك فــي تطويــر آلي ــدور الهــام الناشــئ عــن اعتمــاد قواعــد اتفاقيَ بالرغــم مــن ال
التحكيــم الدولــي وتنفيــذ قراراتــه، إلا أنــه ثــار الــخلاف حــول تنفيــذ قــرارات التحكيــم الباطلــة فــي 
قضــاء العديــد مــن الــدول، وتفــرع عــن ذلــك اتجاهــان قضائيــان؛ الأول: لا يســمح بتنفيذهــا طالمــا 
ــك الأحــكام بالرغــم مــن  ــذ تل ــي: يســمح بتنفي ــرع الأول(. والثان ــر )الف ــة المق ــم دول ــا محاك أبطلته
بطلانهــا )الفــرع الثانــي(. وإذا مــا انتهينــا مــن ذلــك نجــد أنــه لخزامًــا علينــا أن نقــف علــى موقــف 
القانــون والقضــاء الإماراتييــن مــن مســألة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة الباطلــة )الفــرع الثالــث(.

الفرع الأول: النهج التقليدي: )رفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبيةَ الباطلة(

ــا لهــذا النهــج يعــدُ حكــم التحكيــم مدمجًــا تمامًــا فــي النظــام القانونــي للدولــة التــي صــدر  وفقً
ــن نشــأته  ــم م ــم التحكي ــون يحك ــه قان ــر، ل ــد المق ــي، كقاضــي بل ــم الدول ــم. فالمحك ــذا الحك ــا ه فيه
بواســطة اتفاقيَــة التحكيــم، مــرورًا بصــدور حكــم التحكيــم، وانتهــاءً بالطعــن فــي هــذا الحكــم مــن 
خلال دعــوى البــطلان. وإن هــذه النظــرة، فــي رأي البعــض)2)، بمــا فيهــا مــن إدمــاج كامــل لحكــم 
التحكيــم فــي نظــام الدولــة التــي صــدر فيهــا، تجعــل مــن الحتمــي اعتبــارم حكــم التحكيــم الــذي تــم 
إبطالــه فــي دولــة مقــرِه حكمًــا غيــر موجــود، بــل هــو فــي حكــم العــدم، والعــدم لا يمكــن منطقـًـا ولا 

حفيظة السيد الحداد، ص96.  (((

لمياء فلكي، ص4)).  (2(
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ــا أن يكــون موضوعًــا للتنفيــذ ولــو خــارج البلــد الــذي صــدر فيــه. قانونً

والأســاس المنطقــي لهــذا النهــج هــو تركيــز الرقابــة القضائيــة بشــأن عمليــة التحكيــم فــي مــكان 
التحكيــم. كمــا أن لهــذا النهــج ميــزةً تتمثــل فــي وضــع نهايــة واضحــة للإجــراءات، ومنــع الأطــراف 
-التــي تــم إبطــال أحكامهــا مــن دولــة المقــر- مــن الســعي المســتمر للتنفيــذ فــي الولايــات القضائيــة 

الملائمــة، لأنــه يعلــم أنــه ســيتم رفــض التنفيــذ بموجــب المــادة ))/5/هـ(.

وهــذا النهــج اتبعتــه المحاكــم الأمريكيــة فــي عــدد مــن القضايــا، مــن ذلــك مــثلًا: الحكــم الصادر 
من المحكمــة الجزئيـَـة الأمريكيــة للمنطقــة الشــمالية مــن نيويــورك -الدائــرة الثانيــة- برفــض تنفيــذ 
حكــم التحكيــم الــذي تــم إبطالــه مــن قخبــل محكمــة نيجيريــة فــي مايــو 997). وبعــد عــدة ســنوات 
مــن هــذه القضيــة أكــدت محكمــة الاســتئناف الأمريكيــة الخاصــة بدائــرة منطقــة كولومبيــا موقفمهــا 
ــق  ــى التطبي ــث اســتندت إل ــي 25/5/2007، حي ــة )TermoRio))))، ف ــي قضي ــزة ف ــة ممي بطريق
الحرفــي لنــص المــادة )-5/1هـــ( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك بســبب غيــاب مقتضيــات النظــام العــام التي 
ــات النظــام  ــة لا يصطــدم ومقتضي ــك القضي ــي تل ــطلان ف ــم الب ــا كان حك ــذ، ولم ــول دون التنفي تمحُ

العــام فــي دولــة التنفيــذ فلا بــد أن يؤخــذ بــه فــي تلــك القضيــة)2).

الفرع الثاني: النهج المحلي )الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبيةَ الباطلة وتنفيذها(

النهــج المحلــي مفــاده اســتقلال التحكيــم عــن جميــع النظــم القانونيـَـة بمــا فيهــا نظــام الدولــة التــي 
صــدر فيهــا حكــم التحكيــم، أي أن حكــم التحكيــم الأجنبــي لا يندمــج فــي النظــام القانونــي للدولــة 
التــي يتــم فيهــا التحكيــم)3)، فالمحكــم الدولــي حســب هــذه النظــرة قــاضٍ خــاصٌ، لا ينطــق باســم أي 
دولــة، مهمــا كانــت، مــن ثمــم فليــس لــه قانــون تحكيــم صــادر عــن دولــة معينَــة يحكمــه، ومــن هنــا 
يســمح هــذا التصــور بفــك الارتبــاط بيــن بلــد المقــر وبلــد التنفيــذ، أي يســمح ببقــاء حكــم التحكيــم 
الأجنبــي ووجــوده وإن وقــع إبطالــه فــي بلــد المقــر، ومــن ثمــم يمكــن تصــوُر الإذن بتنفيــذه فــي بلــد 

التنفيــذ)4).

ينظر في تفاصيل ذلك:   (((

Koch ,C .)2009( .The enforcement of awards annulled in their place of origin :The 
French and U.S .experience .Journal of International Arbitration ,)2(26 ,p.280. 
doi/10.54648:joia2009014.

علاء عبد الوهاب عبد المنعم عماد، حكم التحكيم الأجنبي بين التنفيذ والبطلان، )دار النهضة العربية، القاهرة،   (2(

ط ))(،2022(، ص208.

)3( Liu, O. )2016(. L’exécution des sentences arbitrales étrangères: Étude comparative 
entre la France et la Chine )Doctoral dissertation(. Université Paris II- Panthéon-
Assas, Paris, France, p.188.

لمياء فلكي، ص6)).  (4(
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ــة نيويــورك التــي بموجبهــا يجــوز للطــرف  والنهــج المحلــي ينبــع مــن المــادة )7( مــن اتفاقيَ
ــذ.  ــه التنفي ــب في ــذي يطل ــد ال ــي البل ــدة ف ــر فائ ــدة الأكث ــى قاع ــد عل ــذ أن يعتم ــب التنفي ــذي يطل ال
ــي تجاهــل حكــم البــطلان الصــادر عــن  ــة ف ــذ بالحري ــع محاكــم التنفي وبموجــب هــذا النهــج، تتمت
محكمــة مقــر التحكيــم. ويقــول بعــض المؤيديــن لتنفيــذ أحــكام التحكيــم الباطلــة بأنــه يتماشــى مــع 

ــة))).  ــم الأجنبيَ ــذ أحــكام التحكي ــورك وهــو تســهيل تنفي ــة نيوي هــدف اتفاقيَ

ــم  ــى نطــاق واســع ول ــة نوقشــت عل ــة الباطل ــم الأجنبيَ ــذ أحــكام التحكي ورغــم أن مســألة تنفي
تظهــر إلا فــي عــدد محــدود مــن الــدول، فســنركز هنــا علــى الــدول التــي لديهــا الســوابق القضائيــة 

الأكثــر تطــورًا فــي هــذا المجــال، مثــل: فرنســا، والولايــات المتحــدة، وهولنــدا

أولًا: فرنسا:

ــكام  ــذ أح ــرارًا لتنفي ــذت ق ــي اتخ ــم الت ــل المحاك ــن أوائ ــية م ــض الفرنس ــة النق ــت محكم كان
ــم  ــذ حك ــض تنفي ــن يرُف ــه ل ــرت أن ــا، أي أظه ــة صدوره ــي دول ــا ف ــي ببطلانه ــي قضُ ــم الت التحكي

التحكيــم الباطــل إلا إذا كان هنــاك ســبب للرفــض بموجــب القانــون الفرنســي)2). 

ــى المــادة ))/7)  ــذ هــذه الأحــكام عل ــد اعتمــد جوهــر اســتدلال المحاكــم الفرنســية في تنفي فق
مــن اتفاقيـَـة نيويــورك، والتــي تعنــي بالنســبة لهــا أن القضــاة يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى تطبيــق 
ــادة )502)( مــن  ــه بموجــب الم ــث إن ــة، حي ــة مــن الاتفاقيَ ــر ملاءم ــي إذا كان أكث ــم المحل قانونه
قانــون الإجــراءات المدنيــة الفرنســي لا يعــد إبطــال حكــم التحكيــم فــي دولــة المقــر ســبباً لرفــض 
تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي فــي فرنســا)3). أيضًــا، قــرأت المحاكــم الفرنســية المــادة ))/5/هـــ( مــن 
ــظ  ــزال تحتف ــم لا ت ــى أن المحاك ــذي يشــير إل ــح "يجــوز" ال ــي ضــوء مصطل ــورك ف ــة نيوي اتفاقيَ

ببعــض الســلطة التقديريــة بشــأن تنفيــذ حكــم التحكيــم مــن عدمــه)4) كمــا ســنرى.

((( Koch, C. )2009(. The enforcement of awards annulled in their place of origin: The 
French and U.S. experience. Journal of International Arbitration, 26)2(, p.269.

(2( Thurén, M. P. )2017(. Enforcement of annulled arbitral awards: A study on the 
enforcement of annulled foreign arbitral awards under the 1958 New York Convention 
from a Swedish perspective )Master's thesis(. Uppsala University. p37. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1173689/FULLTEXT01.pdf

سيد أحمد محمود، ومظفر جابر الراوي، المستحدث في جهة الاختصاص والنظام الإجرائي للأمر بتنفيذ أحكام   (3(

التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون،2022، العدد))9(، السنة )36(، 
جامعة الإمارات العربية، ص)5.

Lazić-Smoljanić ,V .)20(8( .Enforcing annulled arbitral awards :A comparison of 
approaches in the United States and in the Netherlands .Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci ,vol ,20(8 ,39 .p .2(8.https//:doi.org/10.30925/zpfsr39.1.7.

(4( Liu, O. )2016(. L’exécution des sentences arbitrales étrangères: Étude comparative 
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مثــال ذلــك الحكــم الصــادر مــن محكمــة النقــض الفرنســية عــام 984) فــي القضيــة المعروفــة 
باســم ”قضيــة نورســولور“، حيــث ذكــرت محكمــة النقــض أنــه فــي هــذه القضيــة فقــط لــم تكــن 
المــادة ))/5/هـــ( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك فــي حــد ذاتهــا ســبباً كافيـًـا لمنــع تنفيــذ حكــم تحكيــم أجنبــي 
باطــل، ومــن ثمــم رأت المحكمــة أن تطبيــق المــادة )502)( ســالفة الذكــر لهــا الغلبــة علــى المــادة 
))/5/هـــ( مــن الاتفاقيـَـة. واتخــذت محكمــة اســتئناف باريــس ذات النهــج فــي قضيــة )كرومالــوي(، 

والتــي بمقتضاهــا نفــذت محكمــة الاســتئناف حكــم تحكيــم أبطلتــه المحاكــم المصريــة))). 

ومثــال ذلــك أيضًــا أن محكمــة اســتئناف باريــس أصــدرت أمــرًا بتنفيــذ حكــم تحكيــم أجنبــي 
كونهــا دولــة التنفيــذ رغــم أن دولــة المقــر )الإمارات/دبــي( أصــدرت حكمًــا ببطلانــه، وهــذا فــي 
ــخ  ــا بتاري ــي صــدر فيه ــركة )Bechtel( والت ــي وش ــارة دب ــي لإم ــران المدن ــلطة الطي ــة س قضي
27/5/2005، وكان النــزاع بينهمــا خاضعًــا للقانــون الإماراتــي، وصــدر حكــم المحكــم فيهــا 

بتاريــخ٢٠٠٢/٢/٢٠ لصالــح شــركةBechtel . وبتاريــخ٢٠٠٣/١٠/٢١ أصــدر رئيــس محكمــة 
باريــس الابتدائيــة أمــرًا بتنفيــذ الحكــم بنــاءً علــى طلــب الشــركة، وبتاريــخ5/5/2004) أصــدرت 
محكمــة تمييــز دبــي حكمًــا يقضــي ببــطلان حكــم التحكيــم المذكــور)2)، واســتنادًا إلــى هــذا الحكــم 
ــذ أمــام محكمــة اســتئناف باريــس، والتــي رفضــت  اســتأنفت ســلطة الطيــران المدنــي حكــم التنفي

ــة)3). الطعــن وأيــدت حكــم محكمــة باريــس الابتدائي

ثانياً: الولايات المتحدة الأمريكية:

ــذت  ــة، اتخ ــي البداي ــا ف ــم أنه ــام، رغ ــرة للاهتم ــدة مثي ــات المتح ــة الولاي ــع إن حال ــي الواق ف
ــة  ــق بقضي ــا يتعل ــث هن ــد)4). والحدي ــا بع ــا فيم ــت موقفه ــم عدَل ــا، ث ــف فرنس ــاثلًا لموق ــا مم موقفً
ــى  ــة إل ــم الأمريكي ــا المحاك ــر فيه ــي تضط ــى الت ــرة الأول ــي الم ــهيرة، وه )Chromalloy( الش

entre la France et la Chine )Doctoral dissertation(. Université Paris II- Panthéon-
Assas, Paris, France, p.183.

خالد رأفت أحمد محمد، الجوانب القانونية والفلسفية في تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل، الفكر الشرطي، القيادة   (((

العامة لشرطة الشارقة-مركز بحوث الشرطة،9)20، المجلد)28(، العدد)08)(، ص86.

علاء عبد الوهاب عبد المنعم عماد، حكم التحكيم الأجنبي بين التنفيذ والبطلان، ص204.  (2(

حول هذا الحكم ينظر:   (3(

Polkinghorne, M. )2008(. Enforcement of annulled awards in France: The sting in the 
tail. International Construction Law Review, January, p6. https://www.international-
arbitration-attorney.com/wp-content/uploads/enforcement-of-annulledawards-in-
francethe-sting-in-the-tailthis-article-was-published-in-sli.pdf

(4( Liu, O. )2016(. L’exécution des sentences arbitrales étrangères: Étude comparative 
entre la France et la Chine )Doctoral dissertation(. Université Paris II- Panthéon-
Assas, Paris, France, p.189. https://theses.fr/2016PA020067
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ــي مصــر. ــي أبُطــل ف ــم أجنب ــم تحكي ــذ حك ــألة تنفي ــع مس ــل م التعام

ــم فــي  ــه رغــم صــدور حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة ببــطلان حكــم التحكي ــا ســابقاً أن رأين
ــي  ــا ف ــم: أحدهم ــك الحك ــذ ذل ــن لتنفي ــرة طلبي ــت الأخي ــد قدم ــركة )Chromalloy( فق ــة ش قضي
ــس  ــة باري ــن محكم ــدر ع ــر الأول ص ــة. الأم ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــر ف ــا والآخ فرنس
ــة  ــه، والأمــر الثانــي صــدر عــن المحكمــة الجزئي ــد ســبق بيان ــخ 995)/4/5، وق ــة بتاري الابتدائي
الأمريكيــة لولايــة كولومبيــا المحليــة بتاريــخ31/7/1996؛ حيــث قــررت المحكمــة تطبيــق قانــون 
التحكيــم الأمريكــي الفيدرالــي ))FAA بــدلًا مــن اتفاقيَــة نيويــورك، لأن قانــون التحكيــم يتضمــن 

ــة))). ــدة مــن الاتفاقيَ ــر فائ ــا أكث أحكامً

ثالثاً: هولندا:

لقــد شــهد القضــاء الهولنــدي تطبيقـًـا عمليـًّـا لمســألة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة التــي أبُطلــت 
فــي دولــة المقــر، مــن خلال النــزاع الــذي نشــب بيــن Yuganskneftgaz( Rosneft&(، والــذي 
ــخ 28/4/2009، وقضــت  ــذ بتاري ــم الرافــض للتنفي ــة اســتئناف أمســتردام الحك ــه محكم ألغــت في
ــم  ــطلان حك ــم الب ــاس أن حك ــى أس ــية؛ عل ــم الروس ــا المحاك ــي أبطلته ــم الت ــكام التحكي ــذ أح بتنفي
يــدة)2). وخلصــت المحكمــة إلــى أن أحــكام  يجافــي العدالــة؛ لمــا يتســم بــه مــن التبعيــة والبعُــد عــن الحم
ــر  ــم كان مــن غي ــع سياســية؛ ومــن ثم البــطلان الصــادرة عــن المحاكــم الروســية كانــت ذات دواف

الممكــن أن يملقمــى حكــم البــطلان اعترافًــا أو تنفيــذًا فــي هولنــدا)3). 

ــم  ــذ أحــكام التحكي ــة الســابقة -ســواء الرافضــة لتنفي ــات القضائي ــك التطبيق الخلاصــة: مــن تل
ــظ أن ســبب حــدوث هــذه  الأجنبيـَـة التــي قضُــيم ببطُلانهــا فــي دولــة المقــر أو المؤيــدة لتنفيذهــا- يلاحم

التناقضــات هــو التفســيرات المختلفــة لنــص المــادة ))/5/هـــ( والمــادة ))/7( مــن اتفاقيـَـة نيويورك

نصــل بذلــك إلــى القــول بأنــه لا يوجــد نهــج موحَــد لــدى الدول الأطــراف فــي اتفاقيـَـة نيويورك، 
ــة الإمــارات مــن  ــع دول ــن موق ــم الباطــل. ولكــن أي ــذ حكــم التحكي بشــأن مــدمى جــواز رفــض تنفي

مصلح أحمد الطراونة، ص143 وما بعدها.  (((

تعليقاً على هذا الحكم ومدى سلامة الحجج التي استند إليها، ينظر:   (2(

Van Den  Berg ,A  .J  .)20(((  .Enforcement  of  arbitral  awards  annulled  in  Russia—
case  comment  on  Dutch  Supreme  Court  of  25 June .20(0 Journal  of  International 
Arbitration ,)6(28  ,p  .620.https://www.hvdb.com/wp-content/uploads/2011-AJvdB-
Enforcement-of-Arbitral-Awards-Annulled-in-Russia.pdf

وفي الاتجاه نفسه، أيدت المحكمة العليا الهولندية في قرارها الصادر في 7)20/))/24 وجهة النظر القائلة بأنه   (3(

يمكن تنفيذ حكم التحكيم الباطل في هولندا في الظروف التي لا يلتزم فيها الحكم الصادر بإبطال حكم التحكيم 
بشروط الاعتراف بالأحكام الأجنبية.
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هاذيــن النهجيــن؟ هــذا مــا ســنجيب عليــه فــي الفقــرة التاليــة.

الفرع الثالث: النهج الإماراتي المحتمل

ــنة 2022  ــم )42( لس ــي رق ــة الإمارات ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة )223( م ــصُ الم تن
علــى أنــه: “يســري حكــم المــادة )222( مــن هــذا القانــون علــى أحــكام المحكميــن الصــادرة فــي 
بلــد أجنبــي، ويجــب أن يكــون حكــم التحكيــم صــادرًا فــي مســألة يجــوز التحكيــم فيهــا طبقـًـا لقانــون 

الدولــة وقــابلًا للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدر فيــه"))). 

فــي ضــوء هــذا النــص نتســاءل: كيــف يصبــح حكــم التحكيــم الأجنبــي قــابلًا للتنفيــذ فــي دولــة 
الإمــارات؟

ينبني الجواب على ثلاثة حقائق:

ــه اللائحــة  ــم )6( لســنة 8)20 -ومــن قبل ــي رق ــم الإمارات ــون التحكي ــى: أن قان ــة الأول الحقيق
التنظيميــة لقانــون الإجــراءات المدنيــة- عقــد الاختصــاص بإصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم المحكميــن 

لقاضــي التنفيــذ

ــق  ــة هــي التــي تطُبَ ــة: أن المادتيــن 222 و223 مــن قانــون الإجــراءات المدني ــة الثاني الحقيق
فــي مســألة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة، حيــث أناطــت المــادة )3( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك تطبيــق 
“القواعــد المتبعــة فــي الإقليــم الــذي يحتــج فيــه بالقــرار". وهــي بالنســبة لدولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة قانــون الإجــراءات المدنيــة.

ــة هــي مــن قواعــد النظــام  ــون الإجــراءات المدني ــادة )222( مــن قان ــة: أن الم ــة الثالث الحقيق
ــروط  ــدت ش ــادة )223( م ــث إن الم ــا؛ وحي ــي تطبيقه ــة ف ــلطة تقديري ــي س ــس للقاض ــام، ولي الع
التنفيــذ إلــى أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة فمــا علــى القاضــي المختــص، فــي هــذه الحالــة، إلا أن يتحقــق 
ــات  ــاة الاتفاقي ــع مراع ــورة م ــادة )222( المذك ــي الم ــواردة ف ــراف ال ــروط الاعت ــر ش ــن توف م

ــم ــي صــدر بهــا حكــم التحكي ــة الت ــط الإمــارات بالدول ــي ترب ــة الت والمعاهــدات الدوليَ

فــي ضــوء هــذه الحقائــق يتضــح لنــا أن نــص المــادة )223( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 
قــد اتخــذ وجهــة نظــر مفادهــا أنــه إذا تــم إبطــال حكــم التحكيــم مــن قخبــل محكمــة فــي البلــد الــذي 
ــذ  ــم التنفي ــع محاك ــه لا ينبغــي أن تتمت ــارات. أي أن ــي الإم ــذه ف ــن تنفي ــم، فلا يمك ــه الحك صــدر في

بســلطة تقديريــة بموجــب هــذه المــادة)2).

يقابلها المادة )353( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني رقم )29( لسنة 2002، والمادة )54( من   (((

قانون التحكيم السويدي لسنة 999).

التحكيم الأجنبي أن يكون  لتنفيذ حكم  القانون المصري والأردني والكويتي قد اشترط  أيضًا أن كلّاً من  ونجد   (2(
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وهــذا الموقــف يتســم بالشــدة، كونــه يتطلــب التنفيــذ المــزدوج الــذي كان أحــد عيــوب اتفاقيَــة 
مًــا فقــط،  جنيــف لعــام )))927)، والتــي تجاوزتهــا اتفاقيـَـة نيويــورك واكتفــت بــأن يكــون الحكــم مُلزخ
ممــا يتنــاول الأحــكام التــي تقبــل التنفيــذ وإن كانــت عُرضــة لأحــد طــرق الطعــن العاديــة أو غيــر 
العاديــة، وهــو الأمــر الــذي يتعــارض مــع أحــكام )المــادة 223( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 
ــةً  ــارات قابل ــي الإم ــا ف ــوب تنفيذه ــم المطل ــكام التحكي ــون أح ــأن تك ــت ب ــي قض ــي، والت الإمارات
للتنفيــذ فــي البلــد الــذي صــدرت فيــه، فيظهــر التعــارض بيــن اتفاقيـَـة نيويــورك وقانــون الإجــراءات 
المدنيــة الإماراتــي، إلا أنــه فــي حــال التعــارض بيــن القانــون والاتفاقيَــة تســري أحــكام الأخيــرة، 
وذلــك مــن خلال نــص المــادة )225( إجــراءات، والتــي أنهــت ذلــك التعــارض، ونصَــت علــى أنــه: 
ــلُ القواعــد المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل بأحــكام المعاهــدات والاتفاقيــات بيــن الدولــة  “لا تخُخ

وغيرهــا مــن الــدول فــي شــأن تنفيــذ الأحــكام والأوامــر والســندات الأجنبيـَـة”

ــدَق  ــة المُص ــات الدوليَ ــدات والاتفاق ــكام المعاه ــق أح ــوب تطبي ــي وج ــد ف ــادل أح إذن لا يج
عليهــا بيــن دولــة الإمــارات وغيرهــا مــن الــدول الأجنبيـَـة فــي شــأن تنفيــذ الأحــكام الأجنبيـَـة ســواء 
كانــت صــادرة عــن المحاكــم العاديــة أو عــن مجالــس التحكيــم. ولــو لــم تتوفــر الشــروط الــواردة 
ــر مــن ذلــك حكــمُ المــادة )3( مــن  فــي المــادة )223( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة)2)، ولا يغُيِ
اتفاقيـَـة نيويــورك التــي تركــت تنظيــم شــروط وأحــكام التنفيــذ وفقًــا للقوانيــن الداخليـَـة، لأن المــادة 
ــر  ــى بكثي ــاءٌ أو رســومٌ أعل ــر تشــددًا أو أعب ــرض شــروط أكث ــه: “لا تفُ ــدًا نمصُ ــت قي ضع ــا وم ذاته
ممــا يفُــرض علــى الاعتــراف بقــرارات التحكيــم المحليــة فــي الإقليــم أو علــى تنفيــذه”. ولمــا كان 
نــص المــادة )223( يتضمــن حكمًــا إلزاميـًّـا برفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم الباطــل فــي دولــة المقــر، 
بــخلاف نــص المــادة )5( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك الــذي جــاءت صياغتــه تمكينيــة كمــا بينَـَـا، فيكــون 
ــذ الســلطةم  ــة والتــي تمنــح محاكــمم التنفي علــى المحكمــة تطبيــق المــادة ))/5هـــ( مــن هــذه الاتفاقيَ

التقديريــةم فــي قبــول أو رفــض تنفيــذ حكــم التحكيــم الباطــل.

وهــذا مــا فعلــه القضــاء الإماراتــي، ولكــن مــن واقــع الترجمــة الخاطئــة لنــص المــادة ))/5) 
وفهمــه لــه علــى أنــه يجــب علــى محكمــة التنفيــذ رفــض الاعتــراف بحكــم التحكيــم إذا توفــرت حالــة 

نهائياًّ وحائزًا لقوة الأمر المقضي به، ومن ثمم عدم إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المقضي ببطلانه في هذه 
الدول. انظر المادة )298/2( من قانون المرافعات المصرية رقم 13 لسنة 968)، والمادة )7/هـ( من قانون 
الكويتي رقم 38  المرافعات  952)، والمادة )199/3( من قانون  8 لسنة  تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني رقم 

لسنة 980).

((( Liu, O. )2016(. L’exécution des sentences arbitrales étrangères: Étude comparative 
entre la France et la Chine )Doctoral dissertation(. Université Paris II- Panthéon-
Assas, Paris, France, p.81.

دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، الطعن رقم )135( لسنة 9)20، س13ق. وانظر أيضًا: الطعن رقم )613( لسنة   (2(

5)20، تمييز دبي”.
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مــن حــالات رفــض التنفيــذ الــواردة فــي هــذه المــادة، وكانــت القضيــة تتعلــق بحكــم تحكيــم صــدر 
عــن هيئــة تحكيــم بلنــدن ضــد شــركة لهــا أمــوال بدولــة الإمــارات، حيــث طلــب المحكــوم لصالحــه 
التصديــقم علــى حكــم التحكيــم الصــادر مــن هيئــة التحكيــم فــي لنــدن بتاريــخ 2)24/4/20 والأمــر 
بتنفيــذه وتذييلــه بالصيغــة التنفيذيــة بغُيــة التنفيــذ علــى أمــوال وممتلــكات الشــركة الطاعنــة )وهــي 
شــركة إماراتيــة ولهــا أمــوال بالدولــة(، وقــد اعترفــت محكمــة أول درجــة بالحكــم وأمــرت بتنفيــذه، 
وأيدَتهــا فــي ذلــك محكمــة الاســتئناف، وعندمــا عُــرض الأمــر علــى محكمــة تمييــز دبــي قضــت 
برفــض الاعتــراف بحكــم التحكيــم وتنفيــذه فــي الإمــارات لتوفــر حالــة مــن حــالات رفــض التنفيــذ 
التــي نصــت عليهــا المــادة ))/5( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك لا ســيما البنــد )أ( والــذي ينــص علــى عــدم 

جــواز الاعتــراف بحكــم التحكيــم وتنفيــذه متــى ثبــت أن الاتفــاق علــى التحكيــم غيــر صحيــح))).

قضــي  نمخلـُـص بذلــك إلــى أن النهــج الإماراتــي المحتمــل مــن تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي المم
ــه)2) هــذا الموقــفم  ــبٌ مــن الفق ــد جان ــد انتق ــم الباطــل. ولق ــذ حكــم التحكي ــه هــو رفــض تنفي ببطلان
القضائــي النابــع مــن فهــم محكمــة تمييــز دبــي لاتفاقيـَـة نيويــورك وأمخــذه بالترجمــة الخاطئــة لنــص 
ــلِ أيــدي المحكمــة وإجبارهــا علــى  المــادة ))/5(، والــذي يــؤدي -فــي تصــوُر هــذا الفقــه- إلــى “غم
الأخــذ بالحكــم الصــادر ببــطلان حكــم التحكيــم، بالرغــم مــن أن الفهــم الصحيــح لهــذا النــص يمنحهــا 

ســلطة تقديريــة بالأخــذ بــه مــن عدمــه”

ــي  ــرأي ف ــه ال ــا نخالف ــدأ، إلا أنن ــث المب ــي تصــوُره مــن حي ــه ف ــد هــذا الفق ــا نؤيِ ونحــن إذا كن
ــذ ســلطتها بشــأن  ــم التنفي ــى أســاس أن محاك ــة عل ــذه القضي ــذا الاســتخلاص مــن خلال ه ــاء ه بن
ــخلاف  ــة، ب ــت تقديري ــدة وليس ــلطة مقي ــادة ))/5( س ــي الم ــواردة ف ــى ال ــة الأول ــالات الأربع الح
ــذ بســلطة  ــم التنفي ــا محاك ــع حياله ــي تتمت ــطلان والت ــذ للب ــة برفــض التنفي ــة الخامســة المتعلق الحال

ــول. ــض أو القب ــواء بالرف ــة س تقديري

الطعن رقم )613( لسنة 5)20، تمييز دبي، المشار إليه لدى: عبد الرحمن عبد الكريم عبد القادر الراشد، تنفيذ   (((

حكم المحكمين، ص72 وما بعدها.

سيد أحمد محمود، ومظفر جابر الراوي، ص52.  (2(
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المبحــث الثانــي: الحلــول المقترحــة لإشــكاليةَ تنفيــذ أحــكام التحكيــم 
الأجنبيـَـة الباطلــة: آفــاق التطويــر

إن العــرض الســابق -فــي المبحــث الأول- لموقــف اتفاقيـَـة نيويــورك مــن إمكانيـَـة تنفيــذ أحــكام 
ــة  ــى محاول ــا إل ــه فــي هــذه المســألة، يدعون ــة، وموقــف القضــاء واختلاف ــة الباطل ــم الأجنبيَ التحكي
ــم  ــن ثم ــه، وم ــا الفق ــي تناوله ــج الت ــرأي بالحج ــذا ال ــم ه ــكاليةَ وتدعي ــذه الإش ــي ه ــع رأي ف لوض
الوصــول إلــى مــا نــراه حلّاً لهــذه الإشــكاليةَ؛ ســواء المرتبطــة بالإطــار القانونــي الــذي تثــور مــن 
خلالــه مشــكلة تنفيــذ أحــكام )المطلــب الأول(، أو تلــك المرتبطــة بفكــرة ازدواجيــة الرقابــة القضائية 

علــى أحــكام التحكيــم )المطلــب الثانــي(

المطلب الأول: الحلول المقترحة على المستوى الدولي

نتيجــةً للجــدل الصاخــب بيــن كل مــن المؤيديــن والمعارضيــن لتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة 
ــتوى  ــى المس ــكاليةَ عل ــذه الإش ــول له ــض الحل ــراح بع ــى اقت ــه إل ــن الفق ــب م ــه جان ــة، اتج الباطل
ــة )الفــرع الأول(، وآخــرون  ــم الدوليَ ــادى بضــرورة إنشــاء محكمــة التحكي ــن ن الدولــي، فمنهــم مم
ــة  ــي مراجع ــن ف ــي الباطــل يكمُ ــم الأجنب ــم التحكي ــذ حك ــروا أن الحــل المناســب لمشــكلة تنفي اعتب

ــي( ــرع الثان ــورك )الف ــة نيوي اتفاقيَ

الفرع الأول: إنشاء محكمة التحكيم الدوليةَ

يــرى جانــب مــن الفقــه))) أن مــن الحلــول المقترحــة لإشــكاليةَ تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيَــة 
الباطلــة، ويرُضــي جميــع الأطــراف، هــو إنشــاء محكمــة تحكيــم دوليـَـة، تختــص ببــطلان أو تنفيــذ 
أحــكام التحكيــم التــي تخــصُ التجــارة الدوليـَـة، وتلتــزم بأحكامهــا كل دولــة موقعِــة علــى إنشــاء هــذه 

المحكمــة، وأن علــى قضــاء الــدول الأعضــاء التنــازل عــن ســيادته فــي هــذا الأمــر

ــم معتمــدًا  وكذلــك اقتــرح أنصــار هــذا الــرأي تطبيــق حــل وحــدة الرقابــة علــى حكــم التحكي
ــم  ــة بشــأن التحكي ــى نصــوص المعاهــدة الأوروبي ــة وعل ــن الوضعي ــى تطــور القواني ــك عل فــي ذل
ــة أدت إلــى تراجُــع الأثــر الدولــي للحكــم الصــادر ببــطلان  لعــام )96)، ويــرون أن هــذه الاتفاقيَ
حكــم التحكيــم، ومــن ثمــم إلغــاء إمكانيَــة أي طعــن بالبــطلان ضــد حكــم التحكيــم، وتركيــز الرقابــة 
ــب مــن قضائهــا تنفيــذ هــذا الحكــم؛ فالرقابــة القضائيــة  ــة التــي يطُلم علــى حكــم التحكيــم فــي الدول
ــد صــدور  ــذ عن ــة التنفي ــة قضــاء دول ــم لهــا هــي رقاب ــن إخضــاع حكــم التحكي ــي يتعي ــدة الت الوحي

الأمــر بالتنفيــذ

انظر هذا الفقه مشار إليه لدى: ثائر فواز سلمان أبو جريبان، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة، ص434 وما   (((

بعدها.
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ويــرى أنصــار هــذا الــرأي أن الحــل الــذي أتــى بــه القضــاء الفرنســي مــن شــأنه أن يضمــن 
للأنظمــة الوضعيــة المُنظِمــة للتحكيــم الدولــي تجانسًــا مزدوجًــا علــى الصعيــد الدولــي فــي معاملــة 
ــي  ــفُ القضــاء الفرنس ــق موق ــارج، فيحق ــي الخ ــادرة ف ــم الص ــكام التحكي ــة وأح ــكام القضائي الأح
تجانسًــا علــى الصعيــد الدولــي -بوجهــة نظــر هــذا الــرأي- مــن خلال اعتبــار القاضــي الــذي يصُــدخر 
ــة  ــن قاضــي دول ــرار الصــادر م ــة الق ــي مواجه ــة ف ــذات الســلطة الرقابي ــع ب ــذ يتمت ــر بالتنفي الأم
ــادُه  ــي فمُف ــس الداخل ــا التجان ــده. أم ــم أو تأيي ــم التحكي ــاء حك ــذا صــادرًا بإلغ ــر، ســواء كان ه المق
توحيــد القضــاء الفرنســي لنفــس المعاملــة لأحــكام التحكيــم الصــادرة فــي الخــارج وتلــك الصــادرة 

فــي هــذه الدولــة))).

ــن يكــون يســيرًا إلا مــن خلال الحــد مــن  ــك ل ــى ذل ــرأي أن الســبيل إل ويؤكــد أنصــار هــذا ال
ــة نيويــورك، وإلغــاء النصــوص التــي تســمح  ــة علــى اتفاقيَ ــن بيــن تشــريعات الــدول الموقعِ التبايُ
ببــطلان أحــكام التحكيــم عــن طريــق القضــاء الوطنــي، ويكــون الاختصــاص القضائــي فــي ذلــك 

متــروكًا لقضــاء الدولــة المطلــوب فيهــا تنفيــذ الحكــم

لذلــك يدعــو أنصــار هــذا الــرأي إلــى وجــوب البحــث عــن نظــام دولــي متميـِـز للرقابــة وتنفيــذ 
أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة، لا ســيما فــي ضــوء معطيــات التطــور التكنولوجــي الحديــث فــي مجــال 
التحكيــم والــذي لا يعتــرف بالحــدود، وذلــك مــن خلال إنشــاء محكمــة دوليـَـة للرقابــة علــى أحــكام 
التحكيــم الأجنبيَــة وتنفيذهــا، وينــاط بهــا حصريًّــا الاختصــاص بإلغــاء وفحــص مــدمى قابليــة كافــة 
الأحــكام للتنفيــذ، بهــدف تقديــم تفســير موحَــد لنصــوص اتفاقيـَـة نيويــورك فــي ظــل تبايـُـن التفســير 

والتطبيــق مــن قخبــل المحاكــم الوطنيــة

ا، ويدعو إلى أن يكون كيان  ويرى البعض)2) أن إنشاء محكمة التحكيم الدوليةَ أصبح أمرًا هامًّ
هذه المحكمة المطلوب تأسيسها عالمياًّ، وأن يكون لهذه المحكمة فروع في الدول المختلفة حرصًا 
على تيسير التنفيذ وعدم تعطيله. ويرى أيضًا أن وجود هذه المحكمة يجب أن يكون من خلال اتفاقيةَ 
المحكمة  بأحكام  بالاعتراف  تلتزم  وبانضمامها  الدول،  لكل  مفتوحةً  فيها  العضويةَ  تكون  عالميةَ 
وتتعهدَ بتنفيذها في إقليمها كما لو كانت أحكامًا صادرةً عن محاكمها، على أن تعُدَ تلك الأحكام نهائيةًَ 

ولا يجوز الطعن فيها أمام القضاء في الدول المُنضمَة للاتفاقيةَ.

ونســتطيع القــول إن هــذا الحــل مــن الحلــول الجديــرة بالاهتمــام؛ لكونــه ينــادي إلــى وجــوب 
البحــث عــن نظــام دولــي متميــز لرقابــة وتنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة، وذلــك مــن خلال إنشــاء 

محكمــة دوليَــة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم

حفيظة السيد الحداد، ص)9.  (((

حسام الدين فتحي ناصف، ص139 و40).  (2(
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ح بإنشــاء محكمــة دوليَــة لتنفيــذ أحــكام التحكيــم الدوليَــة  لــكل مــا ســبق نــرى أن الحــل المقتــرم
ــة تكــون العضويــة فيهــا مفتوحــةً لــكل الــدول، هــو حــل منطقــي، وعنــد  ــة عالميَ مــن خلال اتفاقيَ
انضمــام هــذه الــدول للاتفاقيـَـة يجــب عليهــا الالتــزام بالاعتــراف بأحــكام المحكمــة؛ ومــن ثمــم تتعهـَـد 
بتنفيذهــا فــي إقليمهــا كمــا لــو كانــت أحكامهــا صــادرة عــن محاكمهــا، علــى أن تكــون هــذه الأحــكام 
ــة  ــة، إلا أن الصعوب ــة للاتفاقيَ ــدول المنضم ــي ال ــام القضــاء ف ــا أم ــن فيه ــوز الطع ــةً ولا يج نهائي
ــة  ــدول مــن خلال اتفاقيَ ــل فــي أن هــذا الحــل يحتــاج أولًا إلــى إجمــاع دولــي يضــم غالبيــة ال تتمثَ
عالميـَـة، وثانيًــا تحتــاج هــذه المحكمــة الدوليـَـة المختصــة بالتنفيــذ إلــى فــروع فــي الــدول المختلفــة 
ــف  ــادة التكالي ــى زي ــؤدي إل ــذا الحــل ي ــا أن ه ــه، وثالثً ــذ وعــدم تعطيل ــى تيســير التنفي ــا عل حرصً
والمصاريــف عنــد تنفيــذ الأحــكام حيــث اســتنتجنا ذلــك مــن خلال النمــاذج القائمــة الشــبيهة بهــذه 
ــي  ــز الدول ــة للمرك ــة والإداري ــة المالي ــى اللائح ــن خلال الاطلاع عل ــك م ــة، وذل ــة الدوليَ المحكم

لتســوية منازعــات الاســتثمار))).

الفرع الثاني: مراجعة اتفاقيةَ نيويورك

قيــل: إن اتفاقيـَـة نيويــورك فشــلت فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي توفيــر الحــل المناســب لمعالجــة 
ــي: هــل نحــن  ــذي يطــرح الســؤال التال ــة؛ الأمــر ال ــة الباطل ــم الأجنبيَ ــذ أحــكام التحكي مســألة تنفي

بحاجــة إلــى إعــادة صياغــة اتفاقيَــة نيويــورك؟ وتوضيــح حكــم تنفيــذ أحــكام التحكيــم الباطلــة؟

رغــم أن بعــض الخبــراء البارزيــن أشــاروا فــي الســنوات الأخيــرة إلــى أن الوقــت قــد حــان 
يــرم مــن تــرك  للشــروع فــي مراجعــة اتفاقيَــة نيويــورك)2)، لكــن البعــض الآخــر قــال: “إنــه لا ضم
الاتفاقيـَـة فــي شــكلها الحالــي، فالمــادة ))/7( مــن الاتفاقيـَـة التــي ســتزداد أهميـَـة فــي ضوء اســتمرار 
تحديــث قوانيــن التحكيــم الوطنيــة، تضمــن عــدم توقــف تطــور التحكيــم الدولــي بســبب الاتفاقيَــة. 
وهــذه المــادة هــي التــي ســمحت للمحاكــم فــي الــدول المتعاقــدة بطــرح العديــد مــن أهــم الابتــكارات 
ــة الأدوات اللازمــة  ــم فلــدى الاتفاقيَ التــي يرتكــز عليهــا النظــام الحديــث للتحكيــم الدولــي. ومــن ثم

لضمــان اســتمراريتها مــع الســماح لمحاكــم الــدول المتعاقــدة بتحســينها باســتمرار”)3).

فــي حيــن يقــرر البعــض الآخــر مــن الفقــه أنــه “رغــم أن لغــة اتفاقيَــة نيويــورك قديمــة وقــد 
تكــون بعــض أحكامهــا قديمــة، إلا أن هــذه الاتفاقيـَـة تواصــل -علــى وجــه العمــوم- تحقيــق غرضهــا 
بطريقــة مُرضيمــة، وقــد عبــر هــذا الــرأي عــن أنــه “بالشــروع فــي عمليــة المراجعــة ســيكون مــا 
نخســره أكثــر ممــا نكســبه". ومــع ذلــك، ينبغــي -وفقـًـا لهــذا الــرأي- النظــر فــي المراجعــة مــن قخبــل 

ثائر فواز سلمان أبو جريبان، ص448 و449.   (((

انظر هذه الآراء مشار إليها في: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، أمانة الأونسيترال- دليل اتفاقية   (2(

الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها )نيويورك958)(، طبعة 6)20، ص2، هامش8.

انظر هذا الرأي مشار إليه في: المرجع السابق، ص2، هامش9.  (3(
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الــدول الأطــراف فــي اتفاقيَــة نيويــورك، التــي لا يمكنهــا أن تتبنَــى هــذه الاقتراحــات الــواردة فــي 
المشــروع الافتراضــي المُعــدِ لأغــراض هــذا المؤتمــر. وأكــد هــذا الــرأي ضــرورة تــرك اتفاقيَــة 
نيويــورك وشــأنها، ومــن ثمــم ليســت هنــاك حاجــة لمراجعــة اتفاقيـَـة نيويــورك. ويتابــع هــذا الــرأي: 
“الحقيقــة الوحيــدة هــي أن لغــة الاتفاقيـَـة أصبحــت قديمــة فــي بعــض الأحيــان، وأن بعضهــا يمكــن 
ــل هــذا المشــروع الضخــم، وأن  ــي تنقيحــه مث ــرر الشــروع ف ــق ولا يب ــط أحكامــه بشــكل دقي ضب
ــا بمجــرد  ــن علاجه ــا يمك ــي شــابت نصوصه ــة الغامضــة الت ــي اللغ ــة ف ــة المتمثل ــوب الاتفاقيَ عي

تعديــل اللغــة المســتخدمة فــي الاتفاقيَــة”))).

المطلب الثاني: الحلول المقترحة على المستوى القضائي 

ــة نيويــورك  إلــى جانــب الحلــول الســابقة والمقترحــة علــى مســتوى الإطــار القانونــي لاتفاقيَ
ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى اقتــراح بعــض الحلــول المرتبطــة بفكــرة ازدواجيــة الرقابــة القضائيــة 
علــى أحــكام التحكيــم، وذلــك مــن خلال تحســين آليــات الطعــن فــي صحــة حكــم التحكيــم )الفــرع 
ــة والمحاكــم الوطنيــة”، بعبــارة أخــرى تقييــد دور  ــب تدخــل الأنظمــة القانونيَ الأول(، يليهــا "تجنُ

المحاكــم الوطنيــة فــي الاعتــراف بقــرارات التحكيــم وتنفيذهــا )الفــرع الثانــي(

الفرع الأول: تحسين آليات الطعن في صحة حكم التحكيم 

ــى أن تقــوض التفســيرات المتباينــة التطبيــقم الموحَــد لاتفاقيــة نيويــورك، وربمــا لا ينبغــي  يخُشم
ــب  ــث يطُل ــرى حي ــة أخ ــة قضائي ــي ولاي ــولخ ف ــذةم المفع ــة ناف ــم الباطل ــرارات التحكي ــون ق أن تك
التنفيــذ، ولــو كان الإبطــال ناتجًــا عــن رقابــة مُفرخطــة مــن المحكمــة فــي البلــد الــذي صــدر فيــه حكــم 
ــة،  ــة جماعي ــة دوليَ ــة بموجــب اتفاقيَ ــة اســتئناف دوليَ ــذا اقتــرح البعــض إنشــاء هيئ ــم)2)؛ ول التحكي
تكــون مختصَــة بمراجعــة أحــكام التحكيــم الخاصَــة بمنازعــات التجــارة الدوليـَـة، وتكــون هــذه الجهةُ 
ــدول  ــي ال ــذ مباشــرةً ف ــةً للتنفي ــا قابل ــم، وتكــون قراراته ــي أحــكام التحكي ــدة ف ــةم الطعــن الوحي جه

الأطــراف فــي الاتفاقيَــة)3).

((( Gaillard, E. )2009(. The urgency of not revising the New York Convention. In A. J. 
van den
Berg )Ed.(, 50 years of the New York Convention: ICCA Congress series No. 14, p. 
690. Kluwer
Law International.https://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_
display&id=2861&opac_view=6

(2( Lazić-Smoljanić, V. )2018(. Enforcing annulled arbitral awards: A comparison of 
approaches in the United States and in the Netherlands. Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 39, p.234

ثائر فواز سلمان أبو جريبان، ص)44.  (3(
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ــة بــدلًا  أي: يطالــب هــذا الــرأي بربــط نظــام التحكيــم التجــاري الدولــي بهيئــة اســتئناف دوليَ
مــن رقابــة القضــاء الوطنــي، بحيــث تكــون هــذه المحكمــة هــي المرحلــة الثانيــة فــي عمليــة التحكيم، 
ــإن إجــراءات دعــوى  ــراح ف ــذا الاقت ــم، أي: بموجــب ه ــم التحكي ــة حك ــة بمراجع ــون مختصَ وتك
بــطلان حكــم التحكيــم لا تتــم أمــام قضــاء وطنــي، بــل تتــم أمــام هيئــة الاســتئناف الدوليـَـة، وعندهــا 

ينحصــر موقــف القضــاء الوطنــي فــي التنفيــذ فقــط

ــة  ــتبعاد رقاب ــم اس ــث ت ــام 965)، حي ــنطن لع ــة واش ــن خلال اتفاقيَ ــل م ــذا الح ــع ه ــد اتُب وق
القضــاء الوطنــي علــى حكــم التحكيــم الصــادر عــن المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار 
lCSlD(( للطعــن بالبــطلان أمــام لجنــة تشُــكَل مــن قخبــل رئيــس المركــز، وتنظــر هــذه اللجنــة فــي 
ــد مــن الاعتــراف  ــم الصــادرة مــن هيئاتــه لا ب ــم فأحــكام التحكي أســباب محــددة للبــطلان، ومــن ثم
ــة  بهــا وتنفيذهــا فــي مختلــف الــدول بشــكل تلقائــي وموحَــد قــدر الإمــكان)))، وكذلــك تبنَــت اتفاقيَ
عمــان العربيــة للتحكيــم لعــام987)، هــذا الحــل حيــث يخضــع حكــم التحكيــم الصــادر عــن المركــز 
ــا لأحــكام المــادة )24( مــن  العربــي للتحكيــم التجــاري للطعــن بالبــطلان أمــام نفــس المركــز وفقً

الاتفاقيَــة، إلا أنــه لــم يتــم إنشــاء هــذا المركــز

ورغــم أن اقتــراح إنشــاء هيئــة اســتئناف دوليـَـة مــن الحلــول التــي مــن شــأنها إنهاء مشــكلة تنفيذ 
أحــكام التحكيــم الأجنبيـَـة الباطلــة، إلا أن البعــض يــرى أن إقامــة مثــل هــذه الهيئــة الدوليـَـة ســيكون 
مــن شــأنه إضافــة المزيــد مــن التعقيــد فــي آليــة التحكيــم الدولــي، إذ إن إنشــاء هــذه الهيئــة قــد يــؤدي 
إلــى ظهــور مشــكلتين، وهمــا: أن هــذا الحــل ســيواجه الحــل المقتــرح بإنشــاء محكمــة دوليـَـة لتنفيــذ 
أحــكام التحكيــم الدوليـَـة، وأن هــذه المحكمــة لــن تقــوم بحــل مشــكلة الأحــكام المتضاربــة والمتعــددة، 

ويؤكــد أيضًــا أنــه مــن المســتحيل علــى الصعيــد العملــي التفــاوض لإبــرام هــذه الاتفاقيـَـة)2).

الفرع الثاني: تقييد دور المحاكم الوطنية في الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها

أعقــب اتفاقيـَـة نيويــورك بعــض التطــورات الأخــرى، مثــل اتفاقيةَ تســوية منازعات الاســتثمار 
بيــن الــدول ومواطنــي الــدول الأخــرى )اتفاقيـَـة )ICSID ولجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري 
ــاري  ــم التج ــي للتحكي ــيترال النموذج ــون الأونس ــم، وقان ــد التحكي ــيترال()3) قواع ــي )الأونس الدول
الدولــي، وظهــور مؤسســات تحكيــم دوليَــة جديــدة. لقــد مهَــدوا الطريــق للتحكيــم الدولــي ليصبــح 

انظر: المواد 52/1،53/1 من اتفاقية واشنطن لعام965).  (((

 ،20(0 شمس،  عين  جامعة  دكتوراه،  رسالة  التحكيم،  لأحكام  الدولية  الحماية  محمد،  إسماعيل  محمد  هشام   (2(

ص)86.

بكر عبد الرحمن فهد السرحان، طلب إبطال حكم التحكيم وأثره على تنفيذ ذلك الحكم: دراسة تحليلية في ظل   (3(

القانونين الإماراتي والأونسيترال للتحكيم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية،2022، المجلد)9)(، العدد)4(، 
ص473.
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آليــة ذاتيــة التنظيــم إلــى حــد كبيــر

إن اتفاقيـَـة المركــز الدولــي لتســوية منازعــات الاســتثمار التــي دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 
4)أكتوبــر966) وصدَقــت عليهــا 58) دولــة حتــى الآن، قــد أتاحــت "حلّاً مســتقلّاً ومكتفيـًـا 

بذاتــه للمنازعــات الاســتثمارية بيــن الحكومــات والمســتثمرين الأجانــب؛ ونظــرًا لطبيعــة النظــام 
ــدول  ــة لل ــم الوطني ــي المحاك ــن ف ــه للطع ــرارات الصــادرة بموجب "لا تخضــع الإجــراءات ولا الق
ــا  ــم يجــب أن يكــون مُلزخمً ــى أن: "الحك ــة عل ــى وجــه الخصــوص، تنــص الاتفاقيَ ــدة.” عل المتعاق
للأطــراف ولا يخضــع لأي اســتئناف أو وســيلة انتصــاف أخــرى باســتثناء تلــك المنصــوص عليهــا 
فــي هــذه الاتفاقيَــة”، وهــو مــا يعــدُ بمثابــة تقييــد دور المحاكــم الوطنيــة فــي الاعتــراف بقــرارات 

ــا ــم وتنفيذه التحكي

ــم مــع تقييدهــا"  ــى أحــكام التحكي ــة عل ــة القضائي ــة الرقاب ــرف بـ"فكــرة ازدواجي ــا يعُ وهــو م
ف بهــا علــى الصعيــد  والــذي يتعيــن التفرقــة بيــن بــطلان حكــم التحكيــم المســتنخد علــى أســباب معتــرم
الدولــي، وبيــن بــطلان حكــم التحكيــم المســتنخد علــى أســباب خاصــة بقانــون دولــة المقــر. فالحكــم 
ببــطلان حكــم التحكيــم يتعيَــن الاعتــراف بــه فقــط فــي الحالــة الأولــى؛ ومــن ثمــم يرفــض القاضــي 
إصــدار الأمــر بالتنفيــذ. أمــا فــي الحالــة الأخــرى فإنــه يجــب عــدم الالتفــات إلــى الحكــم القاضــي 

بالبــطلان وإصــدار الأمــر بتنفيــذ حكــم التحكيــم))).

ــكام  ــذ أح ــكاليةَ تنفي ــول المقترحــة لإش ــن أفضــل الحل ــو م ــذا الحــل ه ــول إن ه ــتطيع الق ونس
التحكيــم الأجنبيـَـة الباطلــة وأكثرهــا توافقـًـا مــع اتفاقيـَـة نيويــورك؛ كونــه يقســم أســس البــطلان إلــى 
أســس بــطلان دوليـَـة يتــم الاعتــراف بهــا علــى المســتوى الدولــي، وعندهــا يتــم رفــض تنفيــذ الحكــم 
الباطــل وفــق هــذه الأســس، وأســس بــطلان محليــة يتــم تجاهلهــا مــن قخبــل قاضــي التنفيــذ ومــن ثمــم 

تنفيــذ الحكــم علــى الرغــم مــن إبطالــه.

 وممــا يدعــم هــذا التوجــه أن أســباب البــطلان المتفــق عليهــا دوليًّــا هــي ذات أســباب رفــض 
الاعتــراف والتنفيــذ المنصــوص عليهــا فــي البنــود الأربعــة الأولــى مــن المــادة ))/5( مــن اتفاقيـَـة 
نيويــورك بالإضافــة إلــى الأســباب الــواردة فــي الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة المذكــورة والتــي 
ــي-  ــون الإمارات ــا القان ــة -ومنه ــم الوطني ــن التحكي ــف قواني ــن مختل ــاق بي ــل اتف ــون مح ــكاد تك ت
ــة الأوروبيــة للتحكيــم الدولــي لســنة )96) بموجــب المــادة  واتفاقيــات التحكيــم الأخــرى كالاتفاقيَ
))/9( واتفاقيـَـة واشــنطن لســنة 975) والقانــون النموذجــي للتحكيــم التجــاري الدولي لســنة 985).

ــا  ــورك وتضمينه ــة نيوي ــل اتفاقيَ ــد تعدي ــيما عن ــل -لا س ــذا الح ــق ه ــن خلال تطبي ــرى م ون

غيث يوسف نجيب ذياب، المعوقات التي تواجه التحكيم في التشريع الأردني: دراسة تحليلية نقدية، مجلة العلوم   (((

الاقتصادية والإدارية والقانونية،2022، المجلد)6(، العدد)7)(، ص)6).
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لأســس بــطلان محــددة مُتفمــق عليهــا علــى المســتوى الدولــي تلتــزم بهــا جميــع الــدول المُوقعِــة علــى 
الاتفاقيَــة- ضــرورةم أن يكــون الالتــزام بهــذه الأســس وجوبيًّــا وليــس جوازيًّــا، إلــى جانــب أن يتــم 
تنظيــم طــرق الطعــن والمحكمــة المختصــة والآثــار القانونيـَـة المترتبــة علــى صــدور حكــم البــطلان 

مــن خلال هــذا التعديــل

ــة تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي الباطــل وفــق  فــإذا مــا تحقــق ذلــك يمكــن القــول بعــدم إمكانيَ
ــص  ــل ن ــاء أو تعدي ــد إلغ ــك بع ــي، وذل ــى المســتوى الدول ــا عل ــق عليه ــطلان المتف أحــد أســس الب
المــادة ))/7( مــن اتفاقيـَـة نيويــورك بــأن تنــص علــى وجــوب التــزام الــدول الموقعــة علــى الاتفاقيـَـة 
بهــذه الأســس المحــددة لبــطلان حكــم التحكيــم وعــدم تجاوزهــا، ومــن ثمــم احتــرام الأحــكام الصــادرة 
مــن قضــاء دولــة مقــر التحكيــم أو محاكــم الــدول التــي يتــم تطبيــق قانونهــا علــى إجــراءات التحكيــم 

الصــادرة بالبــطلان وذلــك لاعتمــاد أحكامهــا علــى أســس البــطلان المحــددة بموجــب الاتفاقيـَـة

ــثُ  ــه مــن شــأنه ب ــل المشــار إلي وفــي هــذا الصــدد يــرى البعــض))) أن هــذا الحــل مــع التعدي
الــروح فــي نصــوص الاتفاقيَــة الأخــرى كنــص المــادة )6( والتــي تمنــح محاكــم التنفيــذ الوطنيــة 
الســلطة التقديريــة لتأجيــل قــرارات التنفيــذ فــي الأحــكام التــي مــا زالــت طلبــات إبطالهــا قيــد النظــر 

أمــام المحاكــم المختصــة

ثائر فواز سلمان أبو جريبان، ص447.  (((
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الخاتمة: 
ــارات:  ــي الإم ــة ف ــة الباطل ــم الأجنبيَ ــذ أحــكام التحكي ــن بحــث مســألة تنفي ــا م ــد انتهين ــا وق أمم
لصُــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات علــى  تحديــات التطبيــق وآفــاق التطــور، فقــد خم

النحــو التالــي:

أولًا: النتائج: 

ــألة . ) ــذه المس ــأن ه ــس بش ــدي الرئي ــل التح ــورك تمث ــة نيوي ــوص اتفاقيَ ــا أن نص ــن لن تبيَ
وقــد ظهــر لنــا مــن خــلال الدراســة أن الاتفاقيـَـة لا تجيــز صراحــةً تنفيــذم أحــكام التحكيــم 
ــل لا  ــا بالمقاب ــم، ولكنه ــذا الحك ــذ ه ــةً تنفي ــع صراح ــا لا تمن ــا أنه ــة، كم ــة الباطل الأجنبيَ
تســتبعد إمكانيَــة تنفيــذ هــذا الحكــم مــن الواقــع التفســيري الظاهــري لنــص المــادة ))/5/
هـــ( والصياغــة التمكينيــة التــي جــاء عليهــا هــذا النــص إلــى جانــب نــص المــادة ))/7) 

ــة.  مــن الاتفاقيَ

ــن التناقضــات . 2 ــد م ــدوث العدي ــى ح ــك النصــوص إل ــيرات تل ــف أدَت تفس ــا كي ــد رأين لق
ــة. ــم الباطل ــكام التحكي ــع أح ــذ م ــم التنفي ــل محاك ــة تعام ــة بكيفي المتعلق

أظهــرت الدراســة أن عــدم نــص اتفاقيَــة نيويــورك علــى أســسٍ لإبطــال أحــكام التحكيــم . 3
كان لــه الأثــر الكبيــر فــي نشــوء مشــكلة تنفيــذ أحــكام التحكيــم الأجنبيَــة الباطلــة.

ــا لأحــكام قانــون . 4 ــة تنفيــذ حكــم التحكيــم الأجنبــي الباطــل فــي الإمــارات وفقً عــدم إمكانيَ
ــذ  ــلًا للتنفي ــم )42( لســنة 2022 لاشــتراطه أن يكــون الحكــم قاب ــة رق الإجــراءات المدني

فــي البلــد الــذي صــدر فيــه.

ثانياً: التوصيات:

ــراءات . ) ــون الإج ــن قان ــادة )223( م ــاء الم ــرورة إلغ ــي بض ــرِع الإمارات ــي المُش نوص
ــاء  ــكام القض ــة أح ــس معامل ــق نف ــي بتطبي ــي تقض ــنة 2022 والت ــم 42 لس ــة رق المدني
ــي  ــورك والت ــة نيوي ــك مــع اتفاقيَ ــة؛ لتعــارض ذل ــم الأجنبيَ ــى أحــكام التحكي ــي عل الأجنب
ــد أو  ــراءات أش ــي لإج ــاري الدول ــم التج ــكام التحكي ــذ أح ــع تنفي ــى ألَا يخض ــدَدت عل ش

ــة. ــم الوطني ــكام التحكي ــذ أح ــا تنفي ــي يخضــع له ــك الت ــن تل ــى م ــات أعل مصروف

ــن . 2 ــد، ولك ــع التقيي ــة م ــة الرقاب ــو ازدواجي ــول ه ــى أن أفضــل الحل ــت الدراســة إل توصَل
ــا وإلغــاء  هــذا مرتبــط بتعديــل اتفاقيَــة نيويــورك وتضمينهــا لأســس بطــلان محــدَدة دوليًّ
أو تعديــل نــص المــادة )7( مــن هــذه الاتفاقيـَـة وتعديــل نــص المــادة )5( لتكــون بالصيغــة 

التاليــة:

“ Recognition and enforcement shall )or must( be refused”
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Enforcement of Invalid Foreign Arbitration Awards in 
the United Arab Emirates: Challenges of Application 

and Prospects for Development
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Abstract:
The primary goal of resorting to arbitration is the enforcement of 

the arbitration award. This study addresses the issuance of an arbitration 
award in a foreign country, which is then sought to be enforced in another 
country despite a judicial ruling in the issuing country declaring it void. 
We explored whether the annulment of the arbitration award in the seat of 
arbitration serves as a reason for refusing enforcement in the country where 
enforcement is sought, in accordance with Article V )1()e( of the 1958 New 
York Convention, and proposed solutions.

The study concluded that the New York Convention does not explicitly 
allow or prohibit the enforcement of a foreign arbitration award that has 
been annulled in the seat of arbitration. However, it does not exclude the 
possibility of enforcement through a literal interpretation of Article V )1(
)e(. Therefore, we recommend efforts to amend the New York Convention 
or establish a new international agreement to resolve the issue of enforcing 
annulled foreign arbitration awards by using mandatory language that 
clearly dictates the refusal of recognition and enforcement under Article V.

Keywords: UAE law, arbitration award, enforcement of void foreign 
arbitration award, challenges in application, prospects for development.
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